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المستخلص:
يعــدْ الإكــراهُ عيبــا مــنْ عيــوبِ الإرادةِ التــي تجعــلُ العقــدَ موقوفــا إذا شــابَ رضــا أطــرافِ 

التعاقــدِ عيــبَ الإكــراهِ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ أو في مرحلــة التنفيــذ، هــذا مــا نــص عليــه القانــون 

المــدني العراقــي، أمــا في التشريــعِ المــريِ والفرنــيِ يكــونُ هنــاكَ بطلانــا نســبيا ، إلا أنَ تطــورَ 

نظريــةِ العقــدِ وخاصــةَ بعــدَ تعديــلِ القانــونِ المــدنِي الفرنــيِ بقانــونِ 131 لســنةِ 2016 ، الــذي 

جــاءَ نتيجــةَ لتطــورِ نظريــةِ العقــدِ وتلبيــةِ لحاجــةِ المجتمــعِ في تطــورِ الأنظمــةِ القانونيــةِ ومواكبةُ 

التطــورِ الاقتصــاديِ ظهــرَ نــوعٍ جديــدٍ مــنْ الإكــراهِ وهــوَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ الــذي يكــونُ أساســهُ 

وجــودَ علاقــةٍ عقديــةٍ أوْ تعامــلٍ تجــاريٍ ســابقٍ لأطــرافِ التعاقــدِ ، لذلــكَ يكــونُ تأثــرُ الإكــراهِ 

الاقتصــاديِ بالغــا عــى التــوازنِ الاقتصــاديِ للعقــدِ ، مــا حــديٍ بالمــشرعِ الفرنــيِ النــصِ عليــه 

بمقتــى المــادةِ )1136( مــدني فرنــي فضــلاً عــنْ المعالجــاتِ القانونيــةِ آلتْــي نصــتْ عليهــا المــوادُ 

القانونيــةُ ) 1140 _ 1144 ( ، وذلــكَ مــنْ أجــلِ تحقيــقِ التكافــؤِ والتعــادلِ في ميــزانِ العلاقــاتِ 

التعاقديــةِ في ظــلِ المنافســةِ التجاريــةِ.

لــذا يتطلــبُ مــنْ المــشرعِ العراقــيِ إيجــادُ الوســائلِ القانونيــةِ والتشريعيــةِ لتطويــرِ نظريــةِ 

العقــدِ تكريســا لدورهــا في خدمــةِ المصالــحِ المشروعــةِ للأفــرادِ في إطــارٍ متكافــئٍ وســليمٍ 

ــرافِ  ــةَ أط ــهُ أنَ مارس ــدا ل ــا ب ــى م ــةِ، مت ــاتِ العقدي ــلِ في العلاق ــاءِ بالتدخ ــاح للقض ، والس

التعاقــدِ للحريــةِ التعاقديــةِ، التــي يتمتعــونَ بهــا ضمــنَ نطــاقِ المبــدأِ القانــونِي ) العقــدُ شريعــةً 

المتعاقديــنَ (؛ يترتــبُ عليــهِ زعزعــةُ واختــلالُ التــوازنِ العقــديِ نتيجــةَ لاســتغلالِ أحــدِ أطــرافِ 

التعاقــدِ لمركــزهِ الاقتصــاديِ الأقــوى ، أوْ نتيجــةَ الحاجــةِ الملحــةِ للطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ تضمــيَن 

ــذُ  ــحَ تنفي ــؤدي إلى أنْ يصب ــدِ ت ــرِ في العق ــرفِ الآخ ــةِ الط ــى مصلح ــهُ ع ــبَ مصلحت شروطٍ تغل

ــفِ. ــا للطــرفِ الضعي ــدِ مرهق العق

الكلــات الافتتاحيــة: الإكــراه الاقتصــادي، الضغــط غــر المــروع، التبعيــة الاقتصاديــة، المركــز 

ــتغلال. الاقتصادي، الاس

Abstract:
Coercion is considered a defect of will that makes the contract suspended if 

the consent of the contracting parties is marred by the defect of coercion at the 
conclusion of the contract or during the implementation phase. The amendment of 
the French Civil Code by Law 131 of 2016, which came as a result of the development 
of the contract theory and in response to the society’s need for the development of 
legal systems and keeping pace with economic development. In addition to the legal 
treatments stipulated in legal articles (1144_1140), in order to achieve parity and 
equality in the balance of contractual relations in light of commercial competition.
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Therefore, it requires the Iraqi legislator to find legal and legislative means to 
develop the contract theory in order to devote its role in serving the legitimate 
interests of individuals in an equal and sound framework, and to allow the judiciary 
to intervene in contractual relations, whenever it appears to him that the exercise of 
the contracting parties of the contractual freedom that they enjoy within the scope 
of the legal principle ( The contract is the law of the contracting parties). It results 
in the destabilization and imbalance of the contract as a result of the exploitation of 
one of the parties to the contract for its stronger economic position, or as a result 
of the urgent need of the other party in the contract to include conditions in which 
his interest prevails over the interest of the other party in the contract that leads to 
the implementation of the contract becoming burdensome for the weak party.

Key words: economic coercion, illegitimate pressure, economic 
dependence
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المقدمة:
أولا : موضوع البحث.

يمثــلُ العقــدُ أهــمَ الأعــالِ القانونيــةِ التــي تنشــأُ الالتزامــاتُ المتبادلــةُ ، ويعــدَ المصــدرُ الأولُ 

لمصــادرِ الالتــزامِ وأهمهــا ، ولــهُ مكانــةٌ واضحــةٌ وجليــةٌ في القانــونِ المــدنِي ، لأنــهُ يمثــلُ الوســيلةَ 

التــي تؤمــنُ احتياجــاتِ الأفــرادِ في تبــادلِ الســلعِ والخدمــاتِ ، وبذلــكَ يحقــقُ خدمــةَ مختلــفِ 

المصالــحِ المشروعــةِ للأفــرادِ واســتقرارِ المعامــلاتِ في نظــامٍ متكافــئٍ ومناخٍ ســليمٍ ، لأنَ كلَ إنســانٍ 

في المجتمــعِ بحاجــةِ للتعاقــدِ بشــكلٍ أوْ بآخــرَ ، لأنــهُ لا يســتطيعُ العيــشُ دونَ تعاقــد1َ، وتكريســا 

لهــذا الــدورِ ســمحَ المــشرعُ للقضــاءِ التدخــلِ في العلاقــاتِ العقديــةِ متــى مــا بــدا لــهُ أنَ مارســةَ 

أطــرافِ التعاقــدِ للحريــةِ التعاقديــةِ التــي تمثــلُ أحــدَ المبــادئِ التــي يقــومُ عليهــا ســلطانْ الإرادةِ 

؛ يترتــبُ عليهــا زعزعــةُ واختــلالُ التــوازنِ الاقتصــاديِ للعقــدِ .

ــوى أوْ  ــاديِ الأق ــزهِ الاقتص ــدِ لمرك ــرافِ التعاق ــدِ أط ــتغلالِ أح ــلالِ اس ــنْ خ ــكَ م ــون ذل ويك

ــى  ــهِ ع ــبِ مصلحت ــؤدي إلى تغلي ــا ت ــدِ شروط ــيَن العق ــرِ ، وتضم ــرفِ الآخ ــةِ للط ــةِ الملح الحاج

ــذُ  ــحُ تنفي ــذي يصب ــا إلى الحــدِ ال ــدِ الأضعــفِ اقتصادي حســابِ مصلحــةِ الطــرفِ الآخــرِ في العق

ــدةِ  ــاءِ وبع ــونُ للقض ــكَ يك ــدِ ، بذل ــنْ وراءِ التعاق ــحْ م ــي كلَ مصل ــدْ تنتف ــا أوْ ق ــدِ مرهق العق

ــيَن  ــا ب ــديِ م ــوازنِ العق ــلالِ الت ــةِ اخت ــاديِ في معالج ــراهِ الاقتص ــومِ الإك ــقِ مفه ــائلَ ؛ تطبي وس

ــدِ . ــرافِ التعاق أط

في حــيِن ذهــبَ جانــبُ مــنْ الفقــهِ إلى أنَ التفــوقَ الاقتصــاديَ الــذي يتمتــعُ بــهِ المشــترطُ في 

ــفَ  ــنْ أنَ الطــرفَ الضعي ــبُ إرادةَ المذعــنِ ، عــى الرغــمِ م ــدا يعي ــدْ تهدي ــدِ الإذعــانِ لا يع عق

اقتصــاديٌ في عقــدِ الإذعــانِ يكــونُ في حالــةِ ضرورةٍ اقتصاديــة2ٍ، ويســتندونَ في ذلــكَ إلى أنَ 

ــةُ والخــوفُ  ــهُ الرهب ــدِ ، لمْ تدفع ــهِ إلى التعاق ــنْ حاجت ــمِ م ــانِ عــى الرغ ــدِ الإذع المذعــنَ في عق

إلى التعاقــدِ وإنمــا قــدرُ مصلحتــهِ واختــارَ ، ويــرى جانــبُ مــنْ الفقــهِ الفرنــيِ في العقــودِ التــي 

يتمتــعُ فيهــا أحــدُ الطرفــيِن بتفــوقٍ اقتصــاديٍ ، بحيــثُ لا يمكــنُ للطــرفِ الآخــرِ مواجهتهــا ســوى 

الخضــوعِ لهــا ، فــإنَ الاعتــداءَ المنصــبَ عــى حريــةِ الطــرفِ الضعيــفِ يمكــنُ إذا كانَ جســيا ، أنْ 

يؤثــرَ عــى ســلامةِ العقــدِ ، ويســتدلَ عــى ذلــكَ فيــا نصــتْ عليــهِ المــادةُ ) 1141 ( مــنْ القانــونِ 

المــدنِي الفرنــيِ التــي تنــصُ عــى أنــهُ » التهديــدُ بســلوكِ الطريــقِ القانــونِي لا يشــكلُ إكراهــا ، 

والأمــرُ غــرُ ذلــكَ عندمــا ينحــرفُ هــذا الطريــقِ القانــونِي عــنْ هدفــهِ ، أوْ عندمــا يتمســكُ بــهِ أوْ 

يمارســهُ للحصــولِ عــى ميــزةِ مبالــغٍ فيهــا»3. 
1. Tout homme se trouve plus ou moins done is société de nécessité de contracter car il ne peut 
vivre sans contracter. Ripert (G) La réglé morale dans les obligations civiles L G D I n46                             

٢. محسن عبد الحميد البيه، مصادر الالتزامات الارادية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠17، بند ٢14، ص333.
3. Art 1141 ‘’La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement 
lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour 
obtenir un avantage manifestement excessif.’’ 
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ثانيا: أهمية البحث.
مــنْ أهــمِ الأفــكارِ التــي أدخلهــا المــشرعُ الفرنــيُ في تعديــلِ القانونِ المــدنِي بموجــبَ القانونُ 

131 لســنةِ 2016 ، هــيَ فكــرةُ الإكــراهِ الاقتصــاديِ ويمثــلُ هــذا التوجــهِ اســتجابةً لمنــاداةِ الفقــهِ 

ــونٍي  ــنْ وجــودِ جــزاءِ قان ــدَ م ــكَ لا ب ــةِ في هــذا الخصــوصِ ، لذل ــنْ الســوابقِ القضائي ــرِ م والكث

لاســتغلالِ الطــرفِ الأقــوى اقتصاديــا لنفــوذهِ ســواءٌ كانَ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ أوْ في مرحلــةِ التنفيــذِ 

ــدِ أوْ  ــارهِ عــى التعاق ــةُ في نفســهِ لإجب ــا مــا تنشــأُ الرهب ــدَ الطــرفِ الأضعــفِ اقتصادي ، وتهدي

ــراهِ في مجــالِ  ــنْ الإك ــوعِ م ــذا الن ــيِ له ــلَ انتباهــةُ المــشرعِ الفرن ــدِ ، وتمث ــلِ شروطِ العق تعدي

الأعــالِ التجاريــةِ تطــورا قانونيــا مهــا .

ثالثا: إشكالية البحث.
ــلُ  ــذي يجع ــراهِ ال ــواعِ الإك ــنْ أن ــوعٍ م ــراهِ الاقتصــاديِ كن ــيَ للإك ــرأْ المــشرعَ الفرن ــدُ اق بع

ــتغلالٍ  ــودِ اس ــةِ وج ــلاً في حال ــدُ باط ــلَ العق ــكَ جع ــنْ ذل ــرُ م ــلْ أك ــةً ، ب ــدِ معيب إرادةَ التعاق

للطــرفِ الضعيــفِ في العقــدِ مــنْ قبــلِ الطــرفِ الــذي يتمتــعُ بنفــوذٍ اقتصــاديٍ أكــرَ ، والتســاؤلُ 

الــذي يثــارُ هــلْ يمكــنُ تكييــفَ المــوادِ القانونيــةِ في القانــونِ المــدنِي العراقــيِ لاســتيعابِ الإكــراهِ 

ــويِ . الاقتصــاديِ كصــورةٍ مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعن

رابعا: منهجية البحث.
اتخــذتْ الدراســةُ المنهــجَ التحليــلَي كمنهــجِ أســاسٍ في تحليــلِ النصــوصِ القانونيــةِ في القوانــيِن 

المدنيــةِ التــي نظمــتْ الإكــراهَ الاقتصــاديَ ، وعــدهُ كصــورةٍ مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعنــويِ ، فضــلاً 

عــنْ المنهــجِ المقــارنِ لمقارنــةِ التشريعــاتِ في كل مــن القانــون المــدني العراقــي والقانــون المــدني 

المــري والقانــون المــدني الفرنــي ، ولمــا هــذا المنهــجِ مــنْ أهميــةٍ كبــرةٍ في التعــرفِ عــى النظــمِ 

القانونيــةِ في تشريعــاتِ الــدولِ المقارنــةِ.

خطة البحث:
ــراهِ  ــقِ الإك ــا لتحقي ــبِ توفره ــشروطِ الواج ــاديِ وال ــراهِ الاقتص ــومُ الإك ــدرسُ مفه ــكَ ن لذل

الاقتصــاديِ بواســطةِ مبحثــيِن، نخصــصُ المبحــث الأولُ إلى مفهــومِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ بواســطة 

ــاني  ــب الث ــص المطل ــادي، ونخص ــراه الاقتص ــف الإك ــب الأول إلى تعري ــص المطل ــين نخص مطلب

إلى الأســاس القانــوني للإكــراه الاقتصــادي، ونخصــصُ المبَحــث الثــانَي إلى شروطِ تحقيــقِ الإكــراهِ 

الاقتصــاديِ بواســطة مطلبــين نخصــص المطلــب الأول إلى الإكــراه الاقتصــادي عنــد إبــرام العقــد، 

ــذ العقــد، وعــى النحــوِ الآتي : ــة تنفي ــاني للإكــراه الاقتصــادي في مرحل ونخصــص المطلــب الث
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المبحث الأولِ
مفهومَ الإكراهِ الاقتصاديِ

يعــدْ الإكــراهُ الاقتصــاديُ إحــدى صــورِ الإكــراهِ المعنــوي1ِ، ولا يكفــي لوجــودهِ أنْ يهــددَ أحــدُ 

الأطــرافِ الطــرفَ الآخــرَ في العقــدِ بــأذى يلحــقُ بــهِ أوْ بغــرهِ بــلْ يترتــبُ عــى ذلــكَ نشــوءُ رهبــةٍ 

ــامةِ  ــدُ جس ــعَ تحدي ــاسٍ ، ويخض ــى أس ــةٌ ع ــونَ قائم ــددِ وأنْ تك ــرفِ المه ــسِ الط ــوفٍ في نف وخ

الخطــرِ للســلطةِ التقديريــةِ للقــاضي ، والجديــرَ بالإشــارةِ أنَ معيــارَ الرهبــةِ هــوَ معيــارٌ شــخصٌي 

يراعــى فيــهِ الظــروفُ الخاصــةُ بمــنْ وجــهَ إليــهِ فــإنَ أخــافَ التهديــدُ اعتــرَ إكراهــا ، وقــدْ عــرتْ 

عــنْ هــذا المعنــى المــادةِ ) 1140 ( مــنْ القانــونِ المــدنِي الفرنــيِ التــي عرفــتْ الإكــراهَ بأنــهُ » 

نــوعٌ مــنْ الضغــطِ عــى المتعاقــدِ يوحــي لــهُ بالرهبــةِ يعترضــهُ في شــخصهِ أوْ مالــهِ أوْ المقربــيَن لــهُ 

بــأذى شــديدٍ »2، وفي نفــسِ المعنــى نــصَ عليــهِ المــشرعُ العراقــيُ والمــشرعُ المــريُ ، لــذا نــدرسُ 

في هــذا المطلــبِ وبواســطةِ فرعــيّ مفهــومِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ ، نخصــصُ الفــرعُ الأولُ لتعريــفِ 

الإكــراهِ الاقتصــاديِ ، ونخصــصُ الفــرعَ الثــانَي للأســاسِ القانــونِي للإكــراهِ الاقتصــاديِ وعــى النحــوِ 

الآتي : 

المطلب الأولُ: تعريفَ الإكراهِ الاقتصاديِ
إنَ عــدمَ احتــواءِ القانــونِ المــدنِي العراقــيِ عــى نصــوصٍ تعالــجُ الإكــراهَ الاقتصــاديَ ، يتطلــبَ 

في بدايــةِ الأمــرِ تعريــفَ الإكــراهِ بصــورةٍ عامــةٍ مــنْ الناحيــةِ التشريعيــةِ والفقهيــةِ ، فقــدْ عرفــهُ 

المــشرعُ في المــادةِ ) 112 ( التــي تنــصُ عــى أنــهُ » هــوَ إجبــارُ شــخصٍ بغــرِ حــقٍ عــى أنْ يعمــلَ 

عمــلاً دونَ رضــاهُ » ، كــا عرفــهُ بعــضُ الفقــهِ عــى أنــهُ » ضغــطٌ غــرُ مــشروعٍ عــى إرادةِ شــخصٍ 

يدفعــهُ إلى التعاقــدِ أوْ هــوَ إجبــارُ شــخصٍ عــى أنْ يــرمَ عقــدٌ دونَ رضــاهُ »3، وفي تعريــفٍ آخــرَ 

عــرفَ بأنــهُ » ضغــطٌ غــرُ مــشروعٍ عــى إرادةِ شــخصِ تحملــهِ عــى التعاقــدِ »4.

يلاحــظ في التعاريــفِ المشــارِ إليهــا يمكــنَ أنْ يتضمــنَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ لأنَ كليهــا يقــوم 

عــى فكــرةِ الضغــطِ غــرِ المــشروعِ عــى إرادةِ أحــدِ أطــرافِ التعاقــدِ مــنْ قبــلِ الطــرفِ الآخــرِ 

وحملــهُ عــى التعاقــدِ ، إلا أنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ يكــونُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ، وكذلــكَ في مرحلــةِ 

ــادةِ  ــى إع ــا ع ــفِ اقتصادي ــرفِ الضعي ــارِ الط ــاوضِ أوْ إجب ــادةِ التف ــةِ إع ــدِ في حال ــذِ العق تنفي

1.الاكراه المعنوي: هو الإكراه الذي لا يعدم الإرادة إذ يبقي لمن وقع عليه أن يختار بين أمرين إما أم يتحمل الأذى المهدد بهن 
وإما يرضى بالعقد وخوفاً من الأذى يختار التعاقد، فتكون الإرادة موجودة ولكنها معيبة من حيث مدى الحرية في الاختيار فيوجد 

العقد لكنه قابل للأبطال. محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الالتزامات الارادية، دار النهضة 
العربية، القاهرة، ٢٠17، ص3٢9.

2.  Art 1140 ‘’ Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui 
lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal 
considérable’’

3. حيث عد الدكتور حسن علي ذنون إن تعريف المرع تعريف لغوي والاجدر أن يؤخذ بتعريفه للإكراه. حسن علي ذنون، 
النظرية العامة للالتزامات، بغداد، 1976، ص88.

4. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ط4، 1974، ص1٢3.
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التفــاوضِ مــنْ خــلالِ التهديــدِ بإيقــافِ التنفيــذِ أوْ اللجــوءِ إلى فســخِ العقــدِ فهــذهِ وســائلُ ضغــطٍ 

غــرِ مشروعــةٍ مــا كانَ ليقــومَ بــهِ لــوْ كانَ مختــارْ ، وتمثــلَ العنــرَ الأســاسَي الــذي يقــومُ عليــهِ 

الإكــراهُ الاقتصــاديُ . 

أمــا المــشرعُ المــريُ فلــمْ يعــرفْ الإكــراهُ ، وإنمــا عالــجَ الإكــراهُ كعيــبِ مــنْ عيــوبِ الإرادةِ 

ــهُ  ــى أن ــا ع ــادرٍ له ــمٍ ص ــهُ في حك ــدْ عرفت ــضِ ق ــةَ النق ــوادِ ) 127 - 128 ( ، إلا أنَ محكم في الم

ــهِ أوْ  ــدِ المتعاقــدِ بخطــرٍ جســيمٍ يحــدقُ بنفســهِ أوْ بمال » الإكــراهُ المبطــلُ للرضــا يتحقــقُ بتهدي

باســتعالِ وســائلِ ضغــطٍ أخــرى لا قبــلَ لــهُ باحتالهــا أوْ التخلــصِ منهــا ، ويكــون مــنْ نتيجــةِ 

ذلــكَ حصــولُ رهبــةِ تحملــهِ عــى الإقــرارِ بقبــولِ مــا لمْ يكــنْ لقبلــةِ اختيــارِ »1، كــا عرفــهُ بعــضُ 

الفقــهِ عــى أنــهُ » تهديــدٌ غــرُ مــشروعِ بإيقــاعِ أذى بالمتعاقــدِ أوْ بغــرهِ يولــد رهبــةً في نفــسِ 

المتعاقــدِ تحملــهُ عــى التعاقــد2ِ، كذلــكَ تــمَ تعريفــهُ عــى أنــهُ » ضغــطٌ غــرُ مــشروعٍ تتأثــرُ بــهِ 

إرادةَ الشــخصِ فيولــدُ في نفســهِ الرهبــةِ تدفعــهُ إلى التعاقــدِ »3.

وبالعــودةِ إلى مــا نصــتْ عليــهِ المــادةُ ) 112 ( مــدنٍي عراقــيٍ ، والمــادةُ ) 127 ( مــدنٍي مــريٍ 

، يجــبَ أنْ يكــونَ التهديــدُ المولــدُ للرهبــةِ غــرُ مــشروعٍ ) بغــرِ حــقٍ ( ) دونُ حــقٌ ( ، وتكــونَ 

ــتْ  ــهُ ، أمــا إذا كان ــةِ الغــرضِ من ــدِ ، وإمــا لعــدمِ مشروعي ــةِ وســيلةِ التهدي إمــا لعــدمِ مشروعي

ــنِ  ــدَ الدائ ــكَ ، أنَ تهدي ــالِ ذل ــراهُ مث ــاكَ إك ــسَ هن ــشروعٌ ، فلي ــرضُ م ــةً والغ ــيلةُ مشروع الوس

ــنْ أجــلِ اســتيفاءِ  ــهِ م ــذِ الجــريِ عــى أموال ــةٍ للتنفي ــهِ الماطــلِ باتخــاذِ إجــراءاتٍ قانوني لمدين

ــاكَ وجــودٌ  ــةِ الوســيلةِ مشروعــةً والغــرضُ مــشروعٌ فليــسَ هن حقــهِ مــنْ ثمنهــا ، في هــذهِ الحال

للإكــراه، كذلــك في حالــة وجــود نفــوذ أدبي أو شــوكة لا يعتــر إكراهًــا4ِ، وهــذا مــا عــرتْ عنــهُ 

المــادةُ ) 1141 ( مــدنٍي فرنــيٍ ، حيــثُ نصــتْ عــى أنــهُ » التهديــدُ بســلوكِ الطريــقِ القانــونِي 

لا يشــكلُ إكراهــا ، والأمــرُ غــرُ ذلــكَ ، عندمــا ينحــرفُ هــذا الطريــقِ القانــونِي عــنْ هدفــهِ ، أوْ 

عندمــا يتمســكُ بــهِ أوْ يمــارسُ للحصــولِ عــى ميــزةِ مبالــغٍ فيهــا بوضــوحِ »5.

أمــا المــشرعُ الفرنــيُ فقــدْ عــرفَ الإكــراهُ في نــصِ المــادةِ ) 1140 ( عى أنــهُ » يتحقــقُ الإكراهُ 

عندمــا يتعهــدُ أحــدُ الأطــرافِ تحــتَ تأثــرِ ضغطــا يولــدُ لديــهِ الخــوفُ مــنْ تعــرضِ شــخصهِ أوْ 

ثروتــهِ أوْ أقاربــهِ لــررٍ جســيمٍ »6، أمــا فقهيــا فقــدْ عرفــهُ بعــضُ الفقــهِ الفرنــيِ بأنــهُ » إكــراهٌ 

1. نقض مدني، مجموعة المكتب الفني، السنة 34، ق38٢، جلسة 1981/11/٢٥، ص٢1٠1.
٢. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط الجزء الأول، 1981، بند 187، ص44٢.

3. محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات الإرادية، المرجع السابق، بند ٢٠9، ص3٢7.
4. النفوذ الأدبي يتمثل في الخشية والاحترام المفرط الذي يشعر به شخص اتجاه شخص أخر بحكم القرابة أو العمل، مثال ذلك 

كنفوذ الأب على أبنه والزوج على زوجته، وهذا لا يكفي لوجود الإكراه إلا إذا كان هناك تهديد. المرجع نفسه، بند ٢1٥، ص33٥.
5. Art 1141 ‘La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement 
lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour 
obtenir un avantage manifestement excessif’’         
6. Art 1140 ‘Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui 
lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal 
considérable.  
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يمــارسُ عــى إرادةِ أحــدِ الأشــخاصِ لحملــهِ عــى إعطــاءِ رضــاهُ »1، كــا عــرت عنــه أحــد المحاكــم 

الإنكليزيــة عــى أنــه »يكــون الإكــراه الاقتصــادي عندمــا لا تــترك مارســة الضغــط عــى الطــرف 
المكُــره أي بديــل عمــلي ســوى الخضــوع2

ــصِ  ــهُ المــشرعُ العراقــيُ في ن ــكَ فــإنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ إكــراه معنــويٍ ، وقــدْ عــرَ عن لذل

المــادةِ ) 112 / 2 ( عندمــا قســمَ الإكــراهُ إلى إكــراهِ ملجــأٍ وإكــراهٍ غــرِ ملجــأٍ، مثــالُ ذلــكَ الإكــراهِ 

الــذي يتعــرضُ لــهُ المتعاقــدُ مــعَ شــخصٍ يحتكــرُ مــادةً معينــةً أوْ خدمــةِ مــا3 ، وقــدْ عرفــهُ بعــضُ 

الفقــهِ عــى أنــهُ » ضغــطٌ اقتصــاديٌ غــرُ مــشروعٍ يمارســهُ أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ عــى الطــرفِ 

ــدِ أوْ  ــضِ شروطِ العق ــلِ بع ــهِ في تعدي ــولِ طلب ــدٍ أوْ قب ــدٍ جدي ــرامِ عق ــى إب ــارهِ ع ــرِ لإجب الآخ

إضافــةِ شروطٍ جديــدةٍ »4، وفي تعريــفٍ آخــرَ أنــهُ » ضغــطٌ غــرُ مــشروعٍ يهــددُ المصالــحَ الماليــةَ 

والتجاريــةَ لأحــدِ المتعاقديــنَ بســببَ عــدمِ المســاواةِ بالقــوةِ التفاوضيــةِ عنــدَ التعاقــدِ أوْ عنــدَ 

ــذِ العقــدِ بواســطةِ اســتغلالِ تفوقــهِ الاقتصــاديِ بطريقــةٍ غــرِ  ــةِ تنفي إعــادةِ التفــاوضِ في مرحل

مشروعــةٍ تحمــلُ المتعاقــدَ الآخــرَ عــى الموافقــةِ »5، ويســتدلَ عــى وجــودِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ في 

ــةٍ ، بحيــثُ لا يكــونُ للطــرفِ  ــعُ فيهــا أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ بقــوةٍ اقتصادي العقــودِ التــي يتمت

الآخــرِ قبــل لمواجهتهــا ســوى الخضــوعِ لهــا ، فــإنَ الاعتــداءَ المنصــبَ عى حريــةِ الطــرفِ الضعيفِ 

إذا كانَ جســيا يؤثــرُ عــى ســلامةِ العقــدِ. 

لذلــكَ يمكــنُ تعريــفَ الإكــراهِ الاقتصــاديِ بأنــهُ صــورةٌ مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعنــويِ يعرفهــا 

ــزهِ  ــتغلالِ مرك ــدِ باس ــرافِ التعاق ــدِ أط ــنْ أح ــطِ م ــةِ الضغ ــونَ بمارس ــاريُ ، ويك ــطُ التج الوس

الاقتصــاديِ المهيمــنِ باســتغلالِ الحاجــةِ الملحــةِ للطــرفِ المقابــلِ مــنْ أجــلِ تضمــيِن العقــدِ شروطا 

ــا.  ــهُ اقتصادي تغلــبَ مصلحتــهُ عــى مصلحــةِ الطــرفِ الأضعــفِ من

أمــا المظهــرُ الأكــرُ شــيوعا في الإكــراهِ الاقتصــاديِ الــذي يكــونُ خــلالَ مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ 

ــازِ  ــودِ الامتي ــةً في عق ــخهِ وخاص ــدِ أوْ فس ــذِ العق ــفِ تنفي ــدِ بوق ــلالِ التهدي ــنْ خ ــدُ م ويتجس

التجــاريِ وعقــودِ نقــلِ التكنولوجيــا ، أيْ تكــون هنــاكَ تبعيــةٌ اقتصاديــةٌ في العقــدِ ، حيــثُ يكــونُ 

الطــرفُ المانــحُ للامتيــازِ في وضــعٍ اقتصــاديٍ أفضــلَ مــنْ الطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ .

1. جاك غستان، المطول في تكوين العقد، المؤسسة الجامعية للراسات والنر والتوزيع، بروت، ٢٠٠8، ص633.
2. “ That economic duress only be found where the exercise of pressure leaves the coerced party 
with no practical alternative but to submit 

3. علاء أحمد صبح، أثر الإكراه الاقتصادي على التوازن العقدي، مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية 
الحقوق، جامعة دمياط، العدد الثالث، ٢٠٢1، ص63٥.

4. Gordon (D.) Economic Duress by Threatened Breach of Contract, 1974, p554.
٥. كريم كاظم علي، الإكراه الاقتصادي وأثره على العقد في القانونين العراقي والإنكليزي، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، 

جامعة بغداد، العدد الثاني ٢٠19، ص٢9٥.
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المطلب الثاني: الاساس القانونيِ للإكراهِ الاقتصاديِ
ــورةٍ  ــراهُ بص ــاولَ الإك ــثُ تن ــوبِ الإرادةِ ، حي ــنْ عي ــا م ــراهِ عيب ــيِ الإك ــشرعِ العراق ــدُ الم ع

ــةِ  ــدَ كتاب ــةِ عن ــذهِ النظري ــورِ ه ــدمِ ظه ــكَ لع ــاديِ ، وذل ــراهِ الاقتص ــرقْ إلى الإك ــةٍ ولمْ يتط عام

القانــونِ المــدنِي ، ولمْ تكــنْ المعطيــاتُ الاقتصاديــةُ في الوقــتِ الحــاضِر قــدْ فرضــتْ عــى العلاقــاتِ 

الاقتصاديــةِ ســلوكياتٍ يتميــزْ بهــا الطــرفُ الأقــوى اقتصاديــا، إلا أنــهُ يعــدْ حالــةً متطــورةً قياســا 

ــا في  ــراهُ ثالث ــلَ الإك ــثُ جع ــريَ ، حي ــدنَي الم ــونَ الم ــةً القان ــةِ وخاص ــةِ العربي ــيِن المدني بالقوان

ــوبِ  ــنْ عي ــبِ م ــهُ أولَ عي ــذي جعل ــيِ ، ال ــشرعِ العراق ــلافِ الم ــى خ ــوبِ الإرادةِ ع ــبِ عي ترتي

الإرادةِ وخصــصَ لــهُ المــوادُ مــنْ ) 112 إلى 116 ( وقــدْ عرفــهُ في المــادةِ ) 112 / 1 ( عــى أنــهُ » 

إجبــارُ شــخصٍ دونَ حــقٍ عــى أنْ يعمــلَ عمــلاً دونَ رضــاهُ » وهــوَ أقــلُ تفصيــلاً عــنْ تعريــفِ 

الإكــراهِ الفرنــيِ الــذي أوردهُ المــشرعُ الفرنــيُ في نــصِ المــادةِ ) 1140 ( ، فضــلاً عــنْ ذلــكَ ميــزَ 

المــشرعُ العراقــيُ في الفقــرةِ ) 2 ( مــنْ نفــسِ المــادةِ بــيَن الإكــراهِ الملجــأِ والإكــراهِ غــرِ الملجــأِ ؛ إلا 

أنــهُ لمْ يحــددْ الأثــرُ المترتــبُ عــى كــونِ الإكــراهِ ملجــأَ أوْ غــرِ ملجــأٍ .

إمــا في المــادةِ ) 114 (1 ، التــي فيهــا أشــعارهُ إلى أنَ الإكــراهَ يمكــنُ أنْ يكــونَ بصــورِ مختلفــةٍ، 

ــراهِ  ــواعِ الإك ــنْ أن ــا م ــلُ نوع ــذي يمث ــاديِ ، ال ــراهِ الاقتص ــا للإك ــا قانوني ــونَ أساس ــنَ أنْ يك يمك

المعنــويِ؛ إلى حــيِن تشريــعِ قانــونٍ جديــدٍ ينــصُ صراحــةً عــى الإكــراهِ الاقتصــاديِ عــى أنْ يتضمنَ 

ــي  ــونِ المــدنِي والت ــصِ المــادةِ ) 115 ( مــنْ القان ــذي وردَ في ن ــرِ الإكــراهِ ال ــفُ عــنْ أث ــرا يختل أث

ســاوى فيهــا بــيَن صــورِ الإكــراهِ مــنْ حيــثُ الأثــرُ وجعــلُ العقــدِ موقوفــا تأثــرَ بالفقــهِ الإســلاميِ 

ــدٍ لا  ــرامِ عق ــراهِ عــى إب ــيٍ الإك ــراهٌ بأحــدٍ نوع ــرهُ إك ــنْ أك ــهُ » م ــادةُ عــى أن ــثُ نصــتْ الم حي

ينفــذُ عقــدهُ » ، وهــذا الإكــراهُ عنــدَ تكويــنِ العقــدِ إلا أنَ التطــورَ الاقتصــاديَ وخاصــةَ عقــودَ 

التجــارةِ الدوليــةِ التــي يحتــاجُ تنفيذهــا إلى فــتراتٍ زمنيــةٍ طويلــةٍ يكــونُ هنــاكَ إكــراهٌ في مرحلــةِ 

تنفيــذِ العقــدِ التــي عالجتهــا القوانــيُن المدنيــةُ الحديثــةُ ، وكذلــكَ قوانــيُن التجــارةِ العالميــةِ منهــا 

التوجيــهُ الأوروبُي الموحــدُ وقانــونُ الاونســترالْ للتجــارةِ الدوليــةِ .

مــنْ خــلالِ تحليــلِ النصــوصِ القانونيــةِ في المــوادِ المشــارِ إليهــا وخاصــةً المــادةَ )112( نجــد 

ــراهُ الملجــأُ،  ــهِ الإك ــراهُ المــاديُ ويقصــدُ ب ــراهِ إلى نوعــيِن وهــا الإك ــيُ قســمُ الإك المــشرعُ العراق

والإكــراهُ المعنــويُ الــذي يقصــدُ بــهِ الإكــراهُ غــرُ الملجــأِ ، ويكــون الإكــراهُ الاقتصــاديُ مــنْ ضمــنِ 

صــورةٍ ، لــذا فالمــشرعُ العراقــيُ لمْ ينــصْ صراحــةً عى الإكــراهِ الاقتصــاديِ بخلافِ المــشرعِ الفرنيِ 

الــذي نــصَ عليــهِ صراحــةٌ وقــدْ ضمنــهُ في تعديــلِ القانــونِ المــدنِي الفرنــيِ بقانــونِ 131 لســنةِ 

2016 في المــادةِ )1143(2، والتــي تنــصُ عــى أنــهُ » يتوافــرُ الإكــراهُ أيضــا عندمــا يحصــلُ أحــدُ 
1. المادة 114 من القانون المدني العراقي نصت على أنه »يختلف الإكراه باختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم 

ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تأثرهم وتألمهم من الحبس والضرب كثرةً وقلةً وشدة وضعفًا« 
2. Art 1143 ‘Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans 
lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas 
souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.’’ 
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الأطــرافِ ، نتيجــةُ اســتغلالِ حالــةِ التبعيــةِ التــي يوجــدُ فيهــا المتعاقــدُ معــهُ ، عــى تعهــدِ مــنْ 

الأخــرِ مــا كانَ لــرضى بــهِ في حــالِ غيــابِ مثــلٍ هــذا الضغــطِ ، ويحصــلَ مــنْ ذلــكَ عــى منفعــةٍ 

زائــدةٍ بشــكلٍ واضــحٍ »1، وذلــكَ بعــد اجتهــاداتٍ كثــرةٍ مــنْ قبــلِ القضــاءِ ، واقتراحــاتٌ مــنْ قبــلِ 

الفقــه، فضــلاً عــنْ إصــدارِ أحــكامٍ قضائيــةٍ بهــذا الخصــوصِ ومنهــا الحكــمُ القضــائُي الصــادرُ مــنْ 

ــةٌ بحــقِ مديرهــا الســابقِ ،  ــرَ 2000 ، بخصــوصَ دعــوى رفعتهــا موظف محكمــةِ باريــس في يناي

وتتلخــصَ حيثياتهــا منحــتْ موظفــةً في شركــةٍ ) Larousse - Rordas ( لــربِ عملهــا نقــلاً ثابتــا 

لحقــوقِ الطبــعِ والنــشِر الخاصــةِ بهــا في العــامِ 1984 ، وتــمَ فصلهــا في العــامِ 1996 ، ثــمَ قامــتْ 

ــتْ  ــا بالقــولِ إنَ الموظفــةَ كان ــةِ طلبه ــلٌ قضــاةِ الدرجــةِ الثاني ــدْ قب بإبطــالِ نقــلِ الحقــوقِ ، وق

في حالــةِ تبعيــةٍ اقتصاديــة2ٍ، وكانــتْ موافقتهــا عــى نقــلِ الحقــوقِ بســببِ خوفهــا مــنْ الفصــلِ 

مــنْ العمــلِ ، وقــدْ أيــدتْ الغرفــةُ الأولى لمحكمــةِ النقــضِ التــي تــرى أنَ اســتغلالَ حالــةِ التبعيــةِ 

الاقتصاديــةِ قــدْ يبطــلُ العقــدُ بالإكــراه3ِ.

كــا نجــدُ أســاسُ قانــونٍ للإكــراهِ الاقتصــاديِ في القوانــيِن التجــاريِ للــدولِ المقارنــةِ ، فضــلاً 

عــا نصــتْ عليــهِ قوانــيُن المنافســةِ ومنــعِ الاحتــكارِ فقــدَ نــصُ المــشرعِ العراقــيِ في القانــونِ رقــمٍ 

) 14 ( لســنةِ 2010 في المــادةِ ) 10 الفقــراتِ 7,8,9 ( عــى وســائلِ إكــراهِ وهــيَ في حقيقتهــا تمثــلُ 

إكــراه اقتصــاديٍ ، يمــنَ أنْ يمارســها الطــرفُ المتفــوقُ اقتصاديــا عــى الطــرفِ الآخــر4ِ، كذلــكَ نــصَ 

المــشرعِ المــريِ في قانــونِ حايــةِ المنافســةِ ومنــعِ الاحتــكارِ رقــمِ 3 لســنةِ 2004 المعــدلَ بقانــونِ 

56 لســنةِ 2014 في الفقــراتِ ) ب ، ه ( مــنْ المــادةِ 8 5. 

أمــا المــشرعُ الفرنــيُ فقــدْ تحــدثَ عــنْ الاســتغلالِ التعســفيِ للطــرفِ الآخــرِ في الســوقِ أوْ 

 420 / 2 . L ِــص ــونٍي في ن ــعَ دونَ مــررٍ قان ــضُ البي ــي تحتكــرُ الســلعةُ وترف ــةِ المســيطرةِ الت الشرك

ــتْ  ــا نص ــلاً ع ــعٍ ، فض ــاديٍ مقن ــراه اقتص ــلُ إك ــذا يمث ــيِ ، وه ــارةِ الفرن ــونِ التج ــنْ قان 6، م

1. د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، ٢٠18، ص٥6.
٢.العقد التبعي: العقد الذي يتكون نتيجة وجود علاقة قانونية سابقة على إنشائه، كعقد الكفالة الشخصية والعينية، وعقد الرهن، 
وعقد التجديد، وعقد الصلح، كونها عقودًا تبعيةً لا توجد بحد ذاتها، ولكنها تكون نتيجة لعقود سابقة وعلاقة قانونية سابقة على 

تكوينها. وليد بسيم عبود، تجديد العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، ط1، ٢٠18، ص141. 
3.Cass civ Ière, 3 avril 2002, Bull civ I, n° 108.   

4. المادة )1٠( قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي الفقرة سادساً »التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار 
السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها« الفقرة سابعاً »ارغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهة منافسة لها« الفقرة 

ثامناً » رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالروط التجارية المعتادة«
٥. المادة )8( قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المصري، الفقرة )ه( نصت على أن »الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على 

المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه 
في أي وقت«

6.Art L.2/ 420 ‘’Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 1-420, l’exploitation abusive 
par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur 
ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations 
commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions 
commerciales injustifiées’’.
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ــفيِ  ــتغلالِ التعس ــةِ الاس ــةِ في حال ــسِ المنافس ــوزَ لمجل ــى أنْ » يج ــادةُ L . 9 / 430 ع ــهِ الم علي

في حالــةِ وضــعٍ مهيمــنٍ أوْ تبعيــةٍ اقتصاديــةٍ أنْ يطلــبَ مــنْ وزيــرِ الاقتصــادِ بــأنْ ينــذرَ بقــرارٍ 

ــلٍ أوْ إكــالٍ أوْ إنهــاءٍ في مــدةٍ محــددةٍ كلُ  ــةِ لتعدي مســببٍ لشركــةِ أوْ مجموعــةِ شركاتِ المعين

الاتفاقــاتِ والترفــاتِ التــي نشــأَ عنهــا تركيــزُ القــدرةِ الاقتصاديــةِ التــي تســمحُ بالاســتغلالِ »1، 

ــادة )6-2-3(  ــراه في الم ــف الإك ــة تعري ــود التجــارة الدولي ــة بعق ــادئ المتعلق ــت المب ــا تضمن ك

التــي تنــص عــى أنــه » بجــوز لأحــد الأطــراف التمســك ببطــلان العقــد إذا كان مــا دفعــه إلى 

إتمــام العقــد هــو تهديــدات غــر مــررة مــن الطــرف الآخــر، وكانــت هــذه التهديــدات –بالنظــر 

إلى الظــروف المحيطــة – حالــة وخطــرة بحيــث لا تجعــل للطــرف الأول بديــلًا معقــولًا، ويعتــر 

التهديــد غــر مــرر- بوجــه خــاص-إذا كان العمــل، أو الامتنــاع الــذي هــدد بــه الطــرف الآخــر، 

ــدف  ــد به ــذا التهدي ــة يلحــق باســتخدام ه ــدم المشروعي ــه أو كان ع ــد ذات ــر مــشروع في ح غ
ــرام العقــد«2  التوصــل إلى إب

نظــرا للأهميــةِ التــي يتمتــعُ بهــا الإكــراهُ الاقتصــاديُ وخاصــةً في النشــاطِ التجــاريِ وتطــورهِ 

ــاءُ إلى  ــةِ ، نجــد ضرورة أنْ يســعى الفقه بصــورةٍ مطــردةٍ وخاصــةً في مجــالِ التجــارةِ الإلكتروني

ــراهِ  ــومِ الإك ــيَن مفه ــيِ وب ــونِ المــدنِي العراق ــواردةِ في القان ــةِ ال ــيَن النصــوصِ القانوني ــبِ ب التقري

ــى  ــةِ ع ــوةِ الاقتصادي ــدُ ذو الق ــها المتعاق ــي يمارس ــاتُ الت ــؤدي المارس ــثُ ت ــاديِ ، بحي الاقتص

ــارهِ عــى  ــةٍ تعســفيةٍ في إجب ــدِ بطريق ــفُ في التعاق ــلُ الطــرفُ الضعي ــذي يمث ــدِ الآخــرِ ال المتعاق

التعاقــدِ أوْ القبــولِ بــشروطِ تعســفيةٍ مــا كانَ يقبلهــا لــولا تلــكَ الظــروفِ ؛ إلى أنْ تكــونَ ســببا 

ــدِ . لأبطــالِ العق

وكذلــكَ إذا كانَ العقــدُ مســتمرٌ التنفيــذِ واســتعملَ أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ نفــوذهُ الاقتصــاديَ 

في إعــادةِ التفــاوضِ أوْ أدتْ مارســاتهِ إلى اختــلالِ التــوازنِ الاقتصــادي؛ يمكــنُ للطــرفِ الضعيــفِ 

اقتصاديًــا، المطالبــةِ أمــا بأبطــال العقــدِ أوْ طلــبِ إعــادةِ التــوازنِ للعقــدِ .

1. Art L.9/430 ‘’L’Autorité de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position 
dominante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à 
l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans 
un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la 
puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l’objet de la procédure 
prévue au présent titre’’.

٢. قواعد الاونسترال لسنة 1996.
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المبحُث الثاني
شروطٌ تحققَ الإكراهُ الاقتصاديُ

عــى الرغــمِ مــنْ اعتبــارِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ صــورةً مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعنــويِ ، فــإنَ هــذا 

لا ينفــي خصوصيتــهُ ، حيــثُ يمكــنُ أنْ يكــونَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، أيْ عنــدَ 

نشــأةِ العقــدِ ، وكذلــكَ يمكــنُ أنْ يكــونَ هنــاكَ إكــراهٌ اقتصــاديٌ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ ، لذلــكَ 

ــلافَ  ــكَ اخت ــهِ ، كذل ــنْ حالات ــةٍ م ــفُ في كلِ حال ــزاءٍ يختل ــعَ بج ــهُ إلى أنْ يتمت ــي خصوصيت تق

شروطٍ تحققــهُ إذا كانَ وقــعَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ عــا إذا وقــعَ الإكــراهُ أثنــاءَ 

تنفيــذِ العقــدِ ، لــذا نــدرسُ في هــذا المطلــبِ شــوط تحقــقَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ بواســطةِ فرعــيِن 

نخصــصُ الفــرعُ الأولُ إلى شروطِ الإكــراهِ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، ونخصــصُ الفــرعَ الثــانَي إلى شروطٍ 

تحقــقَ الإكــراهُ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ وعــى النحــوِ الآتي :

المطلب الأولُ: شروط تحققَ الإكراهُ الاقتصاديُ عندَ إبرامِ العقد
لغــرضِ أنْ يتحقــقَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ لا بــدَ مــنْ توافــرِ شروطٍ تحققــهُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ 

ــدِ ، وأنْ يكــونَ  ــسِ المتعاق ــعُ في نف ــةِ ) الخــوفُ ( تق ــدُ منشــأٍ للرهب ــاكَ تهدي ، أيْ أنْ يكــونَ هن

التهديــدُ غــرُ مــشروعٍ ، وأنْ يكــونَ دافعــا للتعاقــدِ ، ولــهُ صلــةٌ مبــاشرةٌ بالمتعاقــدِ الأخــرِ ، لــذا 

نــدرسُ شروطٌ تحقــقَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ وعــى النحــوِ الآتي :

الفرع الأولُ: إنْ يكونَ التهديدُ غرُ مشروعٍ

يجــبَ أنْ يكــونَ التهديــدُ المنشــأُ للرهبــةِ ) الخــوفُ ( غــرُ مــشروعٍ وهــذا مــا عــرتْ عنــهُ 

المــوادُ القانونيــةُ الخاصــةُ بالإكــراهِ في التشريعــاتِ المقارنــةِ ، رهبــةٌ بعثهــا المتعاقــدُ الآخرُ في نفســهِ 

دونَ حــقٍ ، ويكــون التهديــدُ غــرُ مــشروعٍ إمــا لعــدمِ مشروعيــةِ وســيلةِ التهديــدِ ، وإمــا لعــدمِ 

مشروعيــةِ الغــرضِ ، ويتحقــقَ ذلــكَ عندمــا تكــونُ الوســيلةُ غــرُ مشروعــةٍ والغــرضِ غــرِ مــشروعٍ 

ــددَ  ــالِ أنْ يه ــبيلِ مث ــى س ــدِ ، ع ــةِ التهدي ــدمَ مشروعي ــقَ ع ــكٍ في تحق ــورُ أدنى ش ــا لا يث ، وهن

شــخصٌ آخــرُ بالقتــلِ ، أوْ بإتــلافِ المــالِ ، أيْ الوســيلةِ غــرِ مشروعــةٍ ، إذا لمْ يهبــهُ مــالاً لا يرغــبُ 

صاحــبَ المــالِ بهبتــهِ إليــهِ أيَ الغــرضَ غــرُ مــشروعٍ .

ويمكــنَ أنْ يكــونَ التهديــدُ غــرُ مــشروعٍ إذا كانــتْ الوســيلةُ مشروعــةً والغــرضُ غــرُ مــشروعٍ 

، وهــذا لا يكفــي لتكــونِ الرهبــةِ الناشــئةِ عــنْ التهديــدِ دونَ حــقِ مثــالِ ذلــكَ ، أنْ يهــددَ شــخصُ 

ــةً إلا إذا  ــيلةُ مشروع ــونُ الوس ــا تك ــا الأخــر ، وهن ــةٍ ارتكبه ــنْ جريم ــارِ ع ــدِ بالأخب ــرَ بالتهدي آخ

دفــعَ لــهُ مبلغــا مــنْ المــالِ أوْ تنــازلٍ عــنْ ديــنٍ أوْ إجبــارهِ عــى إبــرامِ عقــدِ فيــهِ مصلحــةُ مبالــغٍ 

فيهــا لــهُ عــى حســابِ مصلحــةِ الطــرفِ الآخــرِ ، فالوســيلةُ هنــا وهــيَ تبليــغُ الســلطاتِ بالجريمــةِ 

مشروعــةً ، إلا أنَ الغــرضَ غــرُ مــشروعٍ ، ويكــونَ بالحصــولِ عــى شيءٍ ليــسَ بحــقٍ فتكــون الرهبةُ 

) الخــوفُ ( لهــا أثــرٌ في نفــسِ المتعاقــدِ ، وقــدْ تكــونُ الوســيلةُ غــرُ مشروعــةٍ والغــرضِ مــشروعَ 
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مثالهــا أنْ يهــددَ الدائــنُ مدينــةً بالقتــلِ ، هنــا الوســيلةَ غــرُ مشروعــةٍ ، إذا لمْ يفــيِ بمــا عليــهِ مــنْ 

ديــنٍ ، أيْ الغــرضِ مــشروعٍ فالوســيلةُ هنــا غــرُ مشروعــةٍ لكــنَ الغــرضَ مــشروعَ هــذا التهديــدِ 
يكــونُ منشــأٌ للرهبــةِ ويبعــثُ الخــوفُ في نفــسِ المتعاقــدِ دونَ حــق1ٍ 

ــةِ  ــدِ الرهب ــذا التهدي ــلْ إنَ ينشــأُ ه ــدِ فحســبَ ب ــودَ التهدي ــراهِ وج ــقِ الإك ــي لتحقي لا يكف

)الخــوفُ(، وأنْ يكــونَ قائمــا عــى أســاسٍ ، أيُ اعتقــادِ المهــددِ أنَ خطــرا جســيا محدقــا بــهِ أوْ 

بغــرهِ في النفــسِ أوْ الجســمِ أوْ المــالِ أوْ الــشرفِ ، وهــذا مــا عــرتْ عنــهُ المــادةُ ) 113 ( مــدنٍي 

عراقــيٍ بقولهــا » يجــبُ لاعتبــارِ الإكــراهِ أنْ يكــونَ المكــرهُ قــادرا عــى إيقــاعِ تهديــدهِ وأنْ يخــافَ 

ــلْ  ــهِ إنَ لمْ يفع ــرهِ ب ــوعَ المك ــهُ وق ــى ضن ــب ع ــأنَ بغل ــهِ ب ــدهُ ب ــارَ تهدي ــا ص ــوعَ م ــرهُ وق المك

ــريٌ،  ــدنٌي م ــادةُ ) 127 / 2 ( م ــهِ الم ــاءتْ ب ــا ج ــاهِ م ــسِ الاتج ــهِ » ، وفي نف ــرهُ علي ــرُ المك الأم

أمــا2، درجــةُ التهديــدِ والإكــراهِ الناشــئِ عنــهُ التــي عــرتْ عنــهُ المــادةُ ) 114 ( مــدنٍي عراقــي3ٍ، 

ــدِ  ــدِ عــى المتعاق ــرِ التهدي ــدى تأث ــةِ بالنظــرِ إلى م ــاضي التقديري ــتروكٌ لســلطةِ الق تقديرهــا م

نفســهُ وبظروفــهِ الخاصــةِ، ويكــون هنــا تحديــدَ التهديــدِ يخضــعُ للمعيــارِ الشــخصِي ، أيْ يكــونُ 

ــةِ  ــةِ ) الخــوفُ ( في نظــرِ المهــددِ لأفي نظــرُ غــرهِ وتكــونُ العــرةِ في الرهب ــدُ منشــأ للرهب التهدي

ــةٍ ،  ــةُ حال ــهُ رهب ــهِ ، فلربمــا خطــر مســتقبلٍ تنشــأُ عن الناشــئةِ عــنْ الخطــرِ وليــسَ بالخطــرِ ذات

ــار شــخصٍي  ــدِ معي ــةِ للتعاق ــةِ الدافع ــارَ الرهب ــإنَ معي ــذا ف ــدِ ، ل ــا للتعاق ــراهُ دافع ــون الإك ويك

ــهُ الفقــرةُ 3 مــنْ  ــدُ وهــوَ مــا عــرتْ عن ــهِ التهدي ــهِ الظــروفُ الخاصــةُ بمــنْ وجــهَ إلي تراعــى في

ــدنٍي مــري4ٍ.  ــادةِ ) 127 ( م الم

ولا يشــترطُ أنْ يكــونَ الخطــرُ حقيقيــا ، وإنمــا قيــامُ الرهبــةِ حتــى وإنْ كانَ الخطــرُ وهميــا 

وهــذا يتفــقُ مــعَ المعيــارِ الشــخصِي الــذي يقــومُ عليــهِ الإكــراهُ بصــورةٍ عامــةٍ .

الفرع الثاني: إنْ يكونَ الإكراهُ دافعا للتعاقدِ

ــي  ــةِ والخــوفِ الت ــلإرادةِ ، إنَ تكــونَ الرهب ــبٌ ل ــراهُ الاقتصــاديُ معي لغــرضَ أنْ يكــونَ الإك

ــارا لا  ــدِ ، أيْ إذا كانَ مخت ــتْ الطــرفَ الآخــرَ عــى التعاق ــي حمل ــدِ هــيَ الت نشــأتْ عــنْ التهدي

يقبــلُ التعاقــدُ ، لــذا يكــونُ الخــوفُ مــنْ الأذى هــوَ الدافــعُ لإبــرامِ العقــدِ ، ويكــون هنــاكَ علاقــةٌ 

ســببيةٌ بــيَن التهديــدِ ) الخــوفُ ( والتعبــرُ عــنْ الإرادةِ ، فــإذا كانَ الشــخصُ مخــرٌ بــيَن التعاقــدِ 

ــةُ هــيَ الدافــعُ عــى  ــةِ لمْ تكــنْ الرهب ــارَ أقــلُ الرريــنِ في هــذهِ الحال أوْ عــدمِ التعاقــدِ ، واخت

1. منصور مصطفى منصور، محاضرات لطلبة كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1989، ص97.
٢. المادة 1٢7 الفقرة الثانية تنص على أن “ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن 

خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غره في النفس أو الجسم أو الرف أو المال”
3. المادة 114 مدني عراقي نصت على أنه »يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية 

ودرجة تأثرهم وتألمهم من الحبس والضرب كثرةً وقلةً وشدةً وضعفاً«
4. المادة 1٢7 الفقرة 3 مدني مصري نصت على أنه “ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته 

الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه”
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التعاقــدِ وبالتــالي لمْ يتأثــرْ رضــاه، وهــذا يتطابــقُ مــعَ مــا نــصَ القانــونُ؛ الأخــذُ بالمعيــارِ الشــخصِي 

في تقديــرِ الرهبــةِ ومراعــاةِ تقديــرِ الإكــراهْ لجنــسٍ مــنْ وقــعَ عليــهِ الإكــراهْ ذكــرَ أمَ أنثــى وســنهِ 

وحالتــهِ الاجتاعيــةِ والصحيــةِ .

الفرع الثالثُ: أنْ يكونَ الإكراهُ صادرٌ منْ المتعاقدِ الآخرِ

أنَ الرهبــةَ الصــادرةَ مــنْ المتعاقــدِ الآخــرِ هــيَ التــي تعيــبُ الإرادةُ ، وتكــون متحققــةً دونَ 

شــكٍ ، كــا أنَ التهديــدَ الصــادرَ مــنْ نائبــهِ أوْ صــادرٍ مــنْ الغــرِ بنــاءً عــى تحريــضِ مــنْ المتعاقــدِ 

الآخــرِ أوْ نائبــهِ يعيــبُ الإرادةَ ، أمــا إذا صــدرَ مــنْ الغــرِ دونَ تحريــضِ مــنْ المتعاقــدِ أوْ نائبــهِ 

فــلا يعيــبُ الإرادةَ ، إلا إذا كانَ المتعاقــدُ الآخــرُ يعلــمُ بــهِ أوْ يفــترضُ أنْ يعلــمَ بــهِ ، ولمْ يتطــرقْ 

ــجَ بهــا الإكــراهُ  ــةِ التــي عال ــدِ الصــادرِ مــنْ الغــرِ في المــوادِ القانوني المــشرعُ العراقــيُ إلى التهدي

، عــى خــلافِ المــشرعِ المــريِ الــذي عالــجَ الإكــراهُ الصــادرُ مــنْ الغــرِ في نــصِ المــادةِ ) 128 ( 

مــنْ القانــونِ المــدنِي ، حيــثُ نصــتْ عــى أنــهُ » إذا صــدرَ الإكــراهُ مــنْ غــرِ المتعاقديــنَ ، فليــسَ 

للمتعاقــدِ المكــرهِ أنْ يطلــبَ إبطــالُ العقــدِ ، مــا لمْ يثبــتْ أنَ المتعاقــدَ الآخــرَ كانَ يعلــمُ أوْ كانَ 

مــنْ المفــروضِ حتــا إنَ يعلــمُ بهــذا الإكــراهِ » . أمــا المــشرعُ الفرنــيُ فقــدَ عــدُ الإكــراهِ ســببا 

للبطــلانِ أنْ صــدرَ مــنْ الطــرفِ الآخــرِ أوْ الغــرِ وعــرَ عــنْ ذلــكَ في المــادةِ ) 1142 ( التــي تنــصُ 

عــى أنــهُ » الإكــراهُ يكــونُ ســببا للبطــلانِ ، ســواءً مارســهُ الطــرفُ الآخــرُ أوْ الغــرِ»1. 

والجديــرَ بالإشــارةِ يخضــعُ تقديــرَ أثــرِ التهديــدِ المنشــأِ للإكــراهِ ســواءُ صــادرَ مــنْ المتعاقــدِ 

الآخــرِ أوْ الغــرِ إلى ســلطةِ القــاضي التقديريــةِ ، وفي حالــةِ عــدمِ التفرقــةِ بــيَن الإكــراهِ الصــادرِ مــنْ 

المتعاقــدِ والغــرِ ، مــا دامَ هــذا الإكــراهِ جعــلَ الإرادةَ غــرُ حــرةٍ لا يهــمُ أنْ نعــرفَ مــنْ أيــنَ جــاءَ .

المطلب الثاني: شروطٌ تحققَ الإكراهُ الاقتصاديُ في مرحلةِ تنفيذِ العقدِ
ــهُ  ــوبِ الإرادةِ ، إلا أن ــنْ عي ــبِ م ــاديِ كعي ــراهِ الاقتص ــرارِ الإك ــدمِ إق ــنْ ع ــمِ م ــى الرغ ع

يمكــنُ تكيفــهُ عــى أنــهُ إكــراهٌ معنــويٌ وتطبــق عليــهِ أحــكامُ الإكــراهِ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، إلا أنَ 

الصعوبــةَ تكــونَ عندمــا يكــونُ هنــاكَ إكــراهٌ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ في الرابطــةِ العقديــةِ التــي 

يكــونُ أحــدُ طرفيهــا ذاتَ قــوةٍ اقتصاديــةٍ مقارنــةً بالطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ ، لذلــكَ لا بــدَ مــنْ 

ــدْ وضــعَ  ــةٍ ، وق ــراهِ بصــورةٍ عام ــةٌ إلى شروطِ الأساســيةِ لوجــودِ الإك ــهُ إضاف ــرِ شروطٍ تحقق توف

بعــضُ الفقــهِ شروطــا لتحقــقْ الإكــراهَ الاقتصــاديَ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ ، وهــيَ وجــودُ رابطــةٍ 

عقديــةٍ بــيَن الطرفــيِن ، والحاجــةُ الملحــةُ للطــرفِ المكــرهِ في اســتمرارِ الرابطــةِ العقديــةِ ، أيْ يمثــلُ 

1. Art 1142 ‘La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un 
tiers’’
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اســتمرارَ الرابطــةِ العقديــةِ وانتظامهــا أهميــةً كبــرةً للطــرفِ المكــره1ِ، لــذا نــدرسُ شروطٌ تحقــقَ 

الإكــراهُ الاقتصــاديُ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ عــى النحــوِ الآتي :

الفرع الأولِ: وجودُ رابطةٍ عقديةٍ بيَن الطرفيِن

ويقصــدَ بوجــودِ علاقــةٍ عقديــةٍ بــيَن الطرفــيِن أيْ وجــودِ عقــدٍ صحيــحٍ في مرحلــةِ التنفيــذِ ، 

يطلــبَ أحــدُ أطــرافِ العقــدِ تعديــلَ الالتزامــاتِ المتبادلــةِ بينهــا أوْ إعــادةِ التفــاوضِ ، مســتغلا 

تفوقــهُ الاقتصــاديُ وحاجــةُ الطــرفِ الآخــرِ في اســتمراريةِ العقــدِ ويكــونُ هنــاكَ إكــراهٌ اقتصــاديٌ 

مــنْ خــلالِ تهديــدِ الطــرفِ الآخــرِ بالفســخِ أوْ إيقــافِ التنفيــذِ ، ونجــدُ ذلــكَ في عقــودِ الامتيــازِ 

التــي يكــونُ فيهــا الطــرفُ المانــحُ للامتيــازِ ذاتَ قــوةٍ اقتصاديــةٍ أكــرَ مــنْ الطــرفِ الآخــرِ الممنــوحِ 

 CTN ٍلــهُ الامتيــازُ ، ويكــون هنــاكَ إكــراهُ حتــى لــوْ كانَ التهديــدُ بفعــلٍ قانــونٍي ، كــا في قضيــة

ــعَ  ــدتْ م ــةً CTN تعاق ــا أنَ شرك ــاءَ في حيثياته ــي ج Cas and Carry Ltd v Gallaher ، الت

Gallaher ، في العــامِ 1994 لتزويدهــا بســكائرْ بموجــبَ صفقــاتٍ منتظمــةً وكانــتْ هــذهِ الشركــةِ 

ــدٍ مســتقلٍ  ــةٍ بعق ــتْ كلُ صفق ــازٍ وكان ــةِ ، أيْ حــقِ امتي ــةِ التجاري ــذهِ العلام ــدِ له المــزودِ الوحي

بموجــبَ تســهيلاتٍ ائتانيــةً قدمهــا المــزودُ ، فقــامَ المــزودَ بتســليمِ الســكائرْ محــلِ العقــدِ الأولِ 

إلى عنــوانٍ خاطــئٍ وقــدْ سرقــتْ منــهُ البضاعــةُ قبــلَ أنْ يكتشــفَ خطئــهِ في التســليمِ .

ثــارَ نــزاعُ بــيَن الطرفــيِن حــولَ الجهــةِ التــي تتحمــلُ الخســائرُ الناتجــةُ عــنْ التســليمِ الخاطــئِ 

ــليمِ ، وإنْ كانَ  ــةَ التس ــتْ إلى المشــتري لحظ ــؤوليةَ انتقل ــةِ ، إذْ ادعــى المــزودُ أنَ المس للبضاع

التســليمُ في المخــازنِ الخاطئــةِ ، وهــددَ بعــدمِ الاســتمرارِ بتزويــدِ المشــتري في الصفقــاتِ اللاحقــةِ 

عــى وفــقِ نفــسِ التســهيلاتِ الائتانيــةِ الســابقةِ مــا لمْ يســلمْ ثمــنُ البضاعــةِ المسروقــةِ ، ولغــرضَ 

أنَ يتجنــبُ المشــتري الانقطــاعُ بالتزويــدِ ، قــامَ المشــتري بدفــعِ ثمــنِ البضاعــةِ عــى الرغــمِ مــنْ 

عــدمِ تســلمها ، لاحقــا قــامَ المشــتري برفــعِ دعــوى قضائيــةٍ لاســتردادِ المبلــغِ المدفــوعِ عــى أســاسِ 

وجــودِ إكــراهٍ اقتصــاديٍ لأنَ دفــعَ المبلــغِ كانَ لغــرضِ المحافظــةِ عــى اســتمرارِ الصفقــاتِ الأخــرى 

بنفــسِ التســهيلاتِ الائتانيــةِ ، وجــدتْ المحكمــةُ أنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ قائــمٌ عــى تهديــدٍ غــرِ 

قانــونٍي2. 

نجــدُ هنــا أنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ حــدثَ نتيجــةَ وجــودِ علاقــةٍ عقديــةٍ بــيَن الطرفــيِن ، نشــأتْ 

بصــورةٍ صحيحــةٍ بــدونِ إكــراهٍ ، أيْ لا يوجــدُ إكــراهٌ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، وإنمــا وجــودُ الإكــراهِ في 

مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ ، واســتغلَ الطــرفُ المتفــوقُ اقتصاديــا وهــوَ الطــرفُ المانــحُ للامتيــازِ تفوقــهُ 

1. intuitive que conceptuelle, la dépendance économique est pourtant difficile à saisir. Le Professeur 
Virassamy, le premier, s’est attelé à la délicate tâche d’en proposer une définition. Il en a dégagé 
trois critères : l’existence d’un lien Contractuel entre les parties, l’importance des liens contractuels 
pour l’existence ou la survie de l’assujetti, la permanence ou la régularité des liens contractuel . 
Virassamy, (G), les contrats de dépendance Essai sur les activités professionnelles exercées dans 
une dépendance économique perf. J. Ghestin, LGDJ, Bibldr, punt, t 1986 .190. N185. P133.     

٢. مشار إليه، د كريم كاظم علي، المرجع السابق ص٢98.
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الاقتصــاديَ وحاجــةَ الطــرفِ الآخــرِ لاســتمرار الرابطــةُ العقديــةُ ، وقــدْ فــرضَ عــى الطــرفِ الآخــرِ 

تحمــلَ خســائرِ التســليمِ الخاطــئِ الــذي تــمَ مــنْ قبلــهِ ، وهــذا هــوَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ .

الفرع الثاني: الحاجةُ الملحةُ للطرفِ الثاني في استمرارِ العلاقةِ العقديةِ

ــدرِ  ــرِ ق ــيِ لتوفــرِ أك ــهِ والقضــاءِ الفرن إنَ ظهــورَ الإكــراهِ الاقتصــاديِ نتيجــةَ لســعيِ الفق

ــراهِ  ــومِ الإك ــاديٍ بواســطةِ التوســعِ في مفه ــوازنٍ م ــقِ ت ــنَ وتحقي ــةِ لإرادةِ المتعاقدي ــنْ الحاي م

ــهُ  ــدِ تفوق ــرافِ التعاق ــدُ أط ــتغلَ أح ــاديِ أنْ يس ــراهِ الاقتص ــلِ الإك ــنْ قبي ــدْ م ــويِ ، إذْ يع المعن

الاقتصــاديَ بشــكلٍ تعســفيٍ مســتغلٍ الحالــةِ الاقتصاديــةِ للطــرفِ الآخــرِ وحاجتــهُ الملحــةَ لإبــرامِ 

ــنُ  ــثُ لا يمك ــهُ ، حي ــلِ المناســبِ ل ــرِ البدي ــدمِ توف ــةِ ؛ لع ــةِ العقدي ــدِ أوْ لاســتمرارِ العلاق التعاق

اعتبــارَ التفــوقِ الاقتصــاديِ لأحــدِ أطــرافِ العلاقــةِ العقديــةِ ســببا إلى إبطــالِ العقــدِ ، كــونَ عــدمَ 

التكافــؤِ الاقتصــاديِ أمــرا طبيعيــا في مجــالِ الأعــالِ التجاريــةِ ، لــذا فــإنَ اختــلالَ التــوازنِ الــذاتِي 

الاقتصــاديِ كــونَ أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ متفوقــا اقتصاديــا لا يمثــلُ إكراهــا ، إلا إذا اســتغلَ هــذا 

الطــرفِ نفــوذهُ الاقتصــاديَ مســتغلا خــوفَ الطــرفِ الآخــرِ مــنْ الــررِ الــذي يهــددُ مصالحــهُ 

المشروعــة1َ. 

ــكَ عــى المدعــي بالإكــراهِ الاقتصــاديِ أنَ لا يســتندُ في دعــواهُ عــى وجــودِ ضغــطٍ غــرِ  لذل

مــشروعِ مــنْ قبــلِ الطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ فحســبَ ؛ وإنمــا أنْ يثبــتَ أنــهُ لمْ يكــنْ يملــكُ البديــلُ 

المناســبُ قبــلَ الموافقــةِ عــى الاتفــاقِ الجديــدِ ، أوْ حتــى الموافقــةِ عــى إعــادةِ التفــاوضِ ، وفي 

الكثــرِ مــنْ المحاكــمِ الإنكليزيــةِ عندمــا تطبــقُ الإكــراهَ الاقتصــاديَ تســتندُ إلى عــدمِ توفــرِ البديــلِ 

 North ًالمعقــولِ لــدى المكــرهِ عــى التعاقــدِ ومــنْ القضايــا التــي أثــرتْ في هــذا الجانــبِ قضيــة

Ocean Shipping Co . Ltd . ضــد Hyundai Construction Co . Ltd . تعاقــدُ » أتلانتيــكْ 

ــدولارِ  ــدِ ال ــةُ العق ــتْ عمل ــةٍ ) Hyundai ( وكان ــعَ شرك ــطٍ م ــةِ نف ــاءِ ناقل ــارونَ » المدعــي لبن ب

ــادةِ عــشرةٍ  ــهِ بزي ــبَ المدعــى علي الأمريــيِ ، وبســببَ انخفــاضِ قيمــةِ الــدولارِ الأمريــيِ ، طال

بالمائــةِ في ســعرِ العقــدِ أثنــاءَ عمليــةِ بنــاءِ الناقلــةِ ، وافــقَ المدعــي الــذي يطلــبُ إكــالَ العقــدِ 

في الوقــتِ المناســبِ للوفــاءِ بالتزاماتــهِ بموجــبَ عقــدَ تأجــرٍ مفيــدٍ مــعَ طــرفِ ثالــثٍ ، عــى دفــعِ 

المبلــغِ الزائــدِ ، ولكــنَ القــاضَي ) Mocatta ( ، استشــهدَ مــرةً أخــرى بالحــالاتِ الســابقةِ واعــترفَ 

ــمَ عــنْ  ــا ت ــلَ العقــدِ هن ــأنَ الإكــراهَ قــدْ يأخــذُ شــكلَ » الإكــراهِ الاقتصــاديِ » ، ورأى أنَ تعدي ب

طريــقِ الإكــراهِ الاقتصــادي2ِ. 

 ، ) Hyundai ( ٌنجــدُ في هــذهِ الدعــوى اســتغلالَ الطــرفِ المتفــوقِ اقتصاديــا وهــيَ شركــة

اســتغلالُ التفــوقِ الاقتصــاديِ والحاجــةِ الملحــةِ للطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ وفــرضِ شروطٍ إضافيــةٍ 

1. جوناثان ادواردز، الإكراه  الاقتصادي، رادكليف تشامبرز، لندن، ٢٠٢1، ص٥.

٢. جوناثان ادواردز، الإكراه  الاقتصادي، رادكليف تشامبرز، لندن، ٢٠٢1، ص٥.
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وتحميــلِ الطــرفِ الآخــرِ الآثــارَ المترتبــةَ عــى انخفــاضِ قيمــةِ الــدولارِ التــي تمثــلُ عملــةَ العقــدِ 

التــي لمْ ينــصْ عليهــا عنــدَ إبــرامِ العقــد1ِ.

 ،)Hyundai( ــة ــي شرك ــاً وه ــوق اقتصادي ــرف المتف ــتغلال الط ــوى اس ــذه الدع ــد في ه نج

اســتغلال التفــوق الاقتصــادي والحاجــة الملحــة للطــرف الأخــر في العقــد وفــرض شروط اضافيــة 

وتحميــل الطــرف الأخــر الأثــار المترتبــة عــى انخفــاض قيمــة الــدولار التــي تمثــل عملــة العقــد 

التــي لم ينــص عليهــا عنــد إبــرام العقــد.

1. In North Ocean Shipping Co. Ltd. v. Hyundai Construction Co.Ltd.  “Atlantic Baron” the plaintiff 
contracted for the construction of a tanker. During construction, because of a devaluation in 
the American dollar, the defendant demanded a ten percent increase in the contract price. The 
plaintiff, requiring timely completion to fulfill its obligations under an advantageous charter 
contract with a third party, agreed to pay the increased amount “without prejudice.” Mocatta J., 
again citing the other cases and recognizing that compulsion may take the form of “economic 
duress,” held that the contract modification here had been procured by economic duress
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الخاتمة
النتائج:

يعــد الإكــراه الاقتصــادي صــورة مــن صــور الإكــراه المعنــوي، واصبــح لــه وجــود تشريعــي في . 1

القانــون المــدني الفرنــي بعــد تعديلــه بموجــب قانــون 131 لســنة 2016، الــذي جــاء نتيجــة 

ــة ) الاونســترال(،  ــين التجــارة الدولي ــع قوان ــاً م ــة، وتوافق ــة وســوابق قضائي ــب فقهي مطال

والتوجيــه الأوربي الخــاص بالتجــارة الدوليــة.

ــا بوســائل غــر . 2 ــوق اقتصاديً ــل الطــرف المتف ــن قب ــراه الاقتصــادي م يمكــن أن يمــارس الإك

ــراه  ــق الإك ــا يتحق ــشروع، وهن ــر م ــات غ ــق غاي ــة لتحقي ــائل مشروع ــة، أو بوس مشروع

ــاً. ــف اقتصادي ــرف الضعي ــة للط ــة الملح ــتغلال الحاج ــود اس ــادي لوج للاقتص

يتحقــق الإكــراه الاقتصــادي إذا مــارس الطــرف المتفــوق اقتصاديــاً تهديــده لإرادة الطــرف . 3

الاخــر في نفســه أو مالــه، ويتحقــق نفــس الغــرض إذا كان التهديــد صــادر منــه أو مــن الغــر 

. بعلمه

التوصيات:
ــدني . 1 ــون الم ــادي في القان ــراه الاقتص ــى الإك ــة ع ــص صراح ــي أن ين ــشرع العراق ــوصي الم ن

العراقــي كعيــب مــن عيــوب الإرادة، ويكــون لــع أثــر اشــد مــن الأثــر المترتــب عــى الإكــراه 

في القانــون المــدني الــذي يجعــل العقــد موقوفــا.

ــم 14 . 2 ــي رق ــكار العراق ــع الاحت ــون المنافســة ومن ــل قان ــي إلى تعدي ــوصي المــشرع العراق ن

ــب عــى  ــر المترت ــراه الاقتصــادي والأث ــه نصــوص صريحــة عــى الإك لســنة 2010، وتضمين

ــه. تحقق
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